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	دمةمق

یمثلّ 	.جودة حیاتھاوعد مسار اللامركزیة في تونس بإرساء سلطة محلیة تستجیب لواقع المجتمعات المحلیة، وتحسّن من 
راً مؤش، ككبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند، والمھمشة كالنساء والشباب، الفئات المجتمعیة الھشة إدماج

یحجبون عن النظرة المركزیة أساسیاً لمدى نجاح مسار اللامركزیة، مؤكداً أن السلطة المحلیة ضروریة لتلبیة حاجیات من 
	.	والوطنیة للسیاسات العامة

للامركزیة عملیة متواصلة ودینامیكیة، تتأثر والمتغیرات السیاسیة والاقتصادیة وإدماج الفئات المھمشة والھشة في مسار ا
	.، لتبني على نجاحاتھ وھناّتھوھي متصلة بشكل عضوي ومحطات مسار اللامركزیة.	تتغیرّ معھا آلیات الإدماجوالاجتماعیة، 

 لإشارة إلى دور البیانات والمعلومات المفصليالھشة والمھمشة مع اوفرّ ھذا الدلیل مقترحات لحسن تحدید احتیاجات الفئات ی
یمكن  ثم یعدّد آلیات مختلفة.	ثم یوضّح محطات مسار اللامركزیة المختلفة مع توضیح نقاط الإدماج المختلفة فیھا.	في ذلك

اللجوء إلیھا لحسن إدماج الفئات المھمشة والھشة، مع توضیح علاقتھا ومحطات مسار اللامركزیة المختلفة، لینتھي إلى 
تحسین إدماج لویختم التدلیل بمقترحات .	وصف الفاعلین المختلفین المؤثرین على إدماج الفئات الھشة والمھمشة، وتفاعلھما

	.ھشة والمھمشة في مسار اللامركزیة مستقبلاً، بناءً على ما تم إلى حد الآنالفئات ال

	حاجیات النساء والشباب والفئات الھشة المختلفة

 یقتضي تحلیل وإدماج احتیاجات الفئات الھشة المختلفة في مسار اللامركزیة فھماً واضحاً لخصوصیات المجموعات المختلفة
إلى قیس وتطویع آلیات التحلیل والإدماج المختلفة لما یستجیب إلى المجموعات المختلفة، إلى  یؤدي ھذا الفھم أولاً .	وحاجیاتھا

وجب أیضاً الأخذ بعین الاعتبار تقاطع تجارب التمییز التي یتعرض لھا .	أثر ھذا الإدماج على تلبیة الحاجیات بشكل واضح
	بشكل عام، وبشكل خاص من مسار اللامركزیةیش الأفراد في المجموعات الھشة المختلفة، والتي تؤدي إلى التھم  إن.

ن م یؤدي إلى نتائج عدة منھا إدماج خاطئ لھاتھ الفئات، مما یزید من تھمیشھمالتقصیر في عملیة تحدید المجموعات الھشة 
أثر  تحقیق دونازدواجیة التمویل یؤدي انعدام نجاعة تحدید المجموعات أیضاً إلى .	الولوج إلى خدمات تستجیب إلى واقعھم

	.حقیقي، كأن یتم توفیر تمویلات إلى الشباب بشكل عام دون تحدید خصائص ھشاشة الشباب المعني بالتمویل مثلاً 

تصادي، الاقو	الدیموغرافي، تلفة، منھاعند الاستناد على مؤشرات مخ	الفئات الھشة عن باقي مكوّنات المجتمع یظھر اختلاف
مولیة وش اختلفت المؤشرات كلما زادت دقة وصف الفئات الھشةوكلما .	والأمني، وغیرھاوالاجتماعي، والسیاسي، والصحي، 

	.	تحلیل احتیاجاتھا، وكلما أصبح إدماجھا ذا أثر أكبر

 ً تتقاطع ومؤشرات أخرى، كالتواجد في 	عند حصرھا في مجموعات عمریة محددةتتضح ملامح الفئات الھشة 	،دیموغرافیا
صف المعطیات الدیموغرافیة المجموعات الھشة على المستوى الوطني، فإنھا تشیر إلى وكما ت .الریفیةالمناطق الحضریة أو 
ً  خصائص محلیة ممكنة ً أو جھویا كبار و توقع تطوّر حجم نسبة فئة الشبابفیمكن مثلاً .	عندما تتوفر المعطیات بدقة محلیا

 ء الأشخاص، أو إحصاحول متوسط العمر ومعدل الوفیات	راتأو التنقل من المناطق الریفیة إلى الحضریة، أو مؤش، السن
كان ، ویوفرّ تعداد السرسم حدود المجموعات المختلفةوتمثلّ الھویة الدیمغرافیة المحلیة والوطنیة نقطة بدایة .	ذوي الإعاقة

دیات توفیر المعلومات حسب البل، وعزز الإحصاء المختلفة التي یوفرھا معھد الإحصاء الوطني مصدراً أساسیاً لذلكوبطاقات 
	.من أھمیة ھاتھ المعلومات في تحلیل وإدماج الحاجیات في مسار اللامركزیةولیس المعتمدیات فحسب 

 ً ، مصادر الرزق والولوج إلیھا، واستدامتھاتوفر تتضح ملامح الفئات الھشة عند وصف خصوصیاتھا المتعلقة ب، اقتصادیا
یث ویمثلّ ھذا المؤشر أداة سیاسیة مھمة، ح.	ي توفره، والحاجیات الأساسیة والقدرة على تلبیتھاومقدار الاستقلالیة المالیة الذ

ل إدماج وغیرھا من سبالإعانات الاجتماعیة، ویحدد أولویات التشغیل والدعم الاقتصادي، یرسم مثلاً ملامح الفئات المنتفة ب
	.الفئات الھشة
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 ً تحدید الخصائص الاجتماعیة التي تحددھا التوازنات الاجتماعیة، كھویة النوع تتضح ملامح الفئات الھشة عن  ،اجتماعیا
	.ذاتیة لا یمكن لفئة ما الخروج منھا أو تغییرھا عادةوھي ملامح .	الأمّیة، أو الانتماء القبلي، أو العقائديالاجتماعي، أو 

 ً ا في كنتیجة لھ، كطبیعة مشاركتھصیرھا على الشأن العام وم ھاخصائص تصف مدى تأثیربتتسم الفئات الھشة 	،سیاسیا
العملیة السیاسیة التقلیدیة كالانتخابات، أو مشاركتھا في الھیاكل المدنیة كالأحزاب والجمعیات، أو انخراطھا في ھیاكل تدافع 

	.	وغیرھاعن مصالحھا، كالنقابات، 

فعلى سبیل المثال، من خصائص .	یختلف باختلاف السیاق المحلي، وما ھو عام من خصائص المجموعات الھشة المختلفة ما
التھمیش من الشأن السیاسي التقلیدي، كالتمثیلیة في الانتخابات، والتھمیش من سوق الشغل، مما تعكسھ النساء كمجموعة ھشة 

ص ما یختلف محلیاً، نتیجة تھمیش مركّب، ومن الخصائ.	نسب البطالة لدى النساء مقارنة بالمعدّل الوطني، ومقارنة بالرجال
كالشباب العاطل عن العمل، وھو فئة ھشة وطنیة، تزداد ھشاشة في سیاقات جھویة ومحلیة بشكل ملحوظ، كنسب البطالة في 

ات لإدماج احتیاجإن الوعي بالخصائص الوطنیة والمحلیة مھم .	ولایة تطاوین، أو الولایات الداخلیة مقارنة بالمعدّل الوطني
	المجموعات المختلفة بشكل جدّي وناجع فالخصائص الملحوظة على المستوى الوطني تتم الاستجابة إلیھا على مستوى .

ي، ذات البعد المحلي أو الجھوأما الخصائص .	التشریعات الوطنیة وفي المسارات العامة للإصلاح، على مستوى القانون مثلاً 
	.	تعكس الواقع المحلي المختلف حسب كلّ فئةة فیجب أن تطوّع من أجلھا آلیات أكثر مرون

 وتكون المعلومات.	ما یبرز خصائصھا بدقةجمع المعلومات الكافیة لحسن وصف المجموعات الھشة وتحلیلھا بلذا، وجب 
یمكن 	.، وتصف عادة الفئة وحجمھا وخصائصھا الموضوعیة، ونوعیة، وتصف عادة حاجیات الفئات المختلفةكمّیةالمجمّعة 

تحدید المفاھیم الخاصة بالفئة، كجمع المعلومات النوعیة حول أیضاً للمعلومات النوعیة أن تساھم في وصف الفئة عن طریق 
د بیانات متوفرة ومتاحة، كالتعدا ویمكن الاستناد على تجمیع معلومات في قواعد.	أو تھمیش مجموعة مامعنى ھشاشة فئة ما، 

وفرھا وزارة الشباب، أو وزارة التشغیل، أو وزارة الشؤون الاجتماعیة، وھي معلومات تم السكاني، أو المعلومات التي ت
	نتیجة وظائف الھیاكل المختلفةجمعھا  یمكّن الإطار القانوني المتوفر من جمع المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة .

یانات تركیز قاعدة ب"المعھد الوطني للإحصاء على المختلفة، فتنصّ مجلة الجماعات المحلیة على تعاون الجماعات المحلیة و
إحصائیة محلیة دقیقة مصنفة حسب الجنس والقطاع ووضعھا على ذمة السلط العمومیة والباحثین والعموم، قصد استغلالھا 

مة الھیاكل كما یمكن القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلو).	34الفصل "	(في رسم السیاسات العامة ومخططات التنمیة والبحوث
وتتوفر المعلومات أیضاً من مصادر غیر حكومیة، .	العمومیة وغیر الحكومیة من النفاذ إلى معلومات مشابھة من ھیاكل أخرى

جمع المعلومات بطریقة مباشرة، عن ویمكن أیضاً .	أو مؤسسات سبر الآراءكالبحوث العلمیة، أو منظمات المجتمع المدني، 
من أجل  ، تلائم ھدف إدماجھا في مسار اللامركزیةلفئات الھشة أو المجموعات المھمشةطریق تصمیم دراسات خاصة با

	.حسن الاستجابة لاحتیاجاتھم

دي عند ویكمن التح.	یعطي التحلیل السلیم للمعلومات القیمة الحقیقة لما تم جمعھ وتجمیعھ من معلومات حول الفئات الھشة
على 	.یانات موحّدة ومنسجمة تمكّن من القیام بمقارنات واستنتاجات صحیحةفي وضعھا في قواعد ب تعدد مصادر المعلومات

التوجیھ  معلومات حولولبلدیات من معھد الإحصاء، ل	في التعداد السكانيمعلومات حول فئة الشباب توفرّ  عندسبیل المثال، 
وجب توفرّ زاویة جغرافیة للمعلومة الأخیرة للتمكّن من فھم التوجیھ الجامعي للشباب  الجامعي للطلاب والطالبات لسنة معینّة،

 ة الأكادیمیةمعرفعلى مستوى البلدیات، للتمكن من تحلیل اھتمامات الشباب المستقبلیة وسوق الشغل المحلیة بناءً على ال
تفصیلھا  أن تلي عملیة تجمیع البیاناتول الفئات الھشة ومن مقومات التحلیل السلیم للبیانات المتوفرة ح.	والمھارات المتوفرة

، لا نكتفي مثلاً بمجموع الأشخاص ذوي الإعاقة بدقة بناءً على المؤشرات التي تم تحدیدھا سابقاً لقیس ھشاشة المجموعات
المعلومات  عرفة بإدارةوتقتضي ھاتھ المرحلة م.	الاجتماعي والاقتصادي لھاتھ الفئةفي بلدیة ما، بل معرفة التوزیع العمري و

فھشاشة 	.توصیف سیاق المجموعات الھشة الخاص لفھم مقومات التغییر المختلفةیقتضي التحلیل السلیم أیضاً، .	وتصنیفھا
عن النساء في المناطق الریفیة، لاختلاف موارد ھشاشة ملامحھا ختلف تالنساء في المناطق الحضریة وإدماج حاجیاتھا 

وفق أسس  لتحلیل البیانات یتطلب وصف السیاق معرفة في علوم الاجتماع والاقتصاد .المتأثر بالبیئةالسلوكیات الرزق و
بطریقة تشاركیة تضم الخبراء، والمجتمع المدني، وأیضاً الفئات الھشة،  أما المقوّم الأھم، فھو أن یتم تحلیل المعلومات.	علمیة

	.الخطوة الأولى في إدماج ھاتھ الفئات في مسار اللامركزیةللتأكد من تغطیة كافة الاستنتاجات الممكنة، وھو 
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یمثلّ جمع البیانات وتحلیلھا بطریقة سلیمة ركیزة وضع السیاسات العامة الملائمة لإدماج المجموعات الھشة، ولوضع 
امیكیة ھو عملیة دین، وأثر ھذا الإدماج على تحسین واقع المجموعات المختلفة بطریقة دقیقة وعلمیةالمؤشرات الملائمة لقیس 

	.	التحولات الاجتماعیة والسكانیةومستمرة باستمرار 

	مسار اللامركزیة

یضبط مسار اللامركزیة الإصلاح المتعلق بإرساء السلطة المحلیة، بما یقتضیھ ذلك من تعدیل للأطر القانونیة، وتنظیم 
ي إن تحلیل وإدراج حاجیات الفئات الھشة ف.	ممارسة لصلاحیات الجماعات المحلیة، وتقییم لأثرھاللاستحقاقات الانتخابیة، و

لمحطات مسار اللامركزیة المختلفة وضوابطھ، وتصوّر واضح لنقاط الإدماج الممكنة، إطار مسار اللامركزیة یقتضي فھماً 
الأثر  مستوىوتختلف نقاط الإدماج حسب .	سة السیاسیةسواء التي یحددھا القانون بشكل واضح، أو التي تسمح بھا الممار

		.المرجو، فمنھا المتعلقة بمسار اللامركزیة كإصلاح وطني، ومنھا ما یتعلق بالمسار كممارسة محلیة

	الأطر القانونیة

ثر من الأطر القانونیة التي تؤ.	مختلفة باختلاف محطاتھ، وباختلاف مجالات تأثیرهأطر قانونیة ضبط مسار اللامركزیة ت
	.طة المحلیةلمتعلق بالسل	الباب السابع من الدستور، وعلى نقاط إدماج الفئات الھشة، إرساء السلطة المحلیةبشكل مباشر على 

لمحلیة الجماعات اإن المبادئ الدستوریة الخاصة بالجماعات المحلیة وتسییرھا للشأن المحلي مھمة لتحدید ضوابط استجابة 
 أما المبادئ الدستوریة المتعلقة بمشاركة المواطنین والمجتمع .لواقعھا وواقع الفئات المختلفة عن طریق صلاحیاتھا المختلفة

فھي مھمة لتحدید حقوق المنتفعین من خدمات الجماعات المحلیة في الإدماج عمراني، المدني في التخطیط التنموي وال
أما على مستوى السیاسات الوطنیة التي تؤثر على مسار اللامركزیة ومدى .	حاجیاتھم المختلفةوالمشاركة، وبالتالي تحقیق 

فاذ إلى تھ، وعلى الحق في التنظمّ وفي الني في توطئإدماج الفئات المختلفة فیھ، فتنصیص الدستور على النظام التشارك
	.كرس سنداً حقوقیاً مھماً أدى بصفة عملیة لزیادة فرص إدماج الفئات المختلفة على المستوى الوطني والمحليالمعلومة، 

 فھي بالأساس مجلة الجماعات المحلیة، وھي النص الذيبالنسبة إلى القوانین الضابطة لمسار اللامركزیة بشكل مباشر، 
خابي، ، والقانون الانتیرسم كیفیة تسییر الجماعات المحلیة وعلاقتھا بالمتدخلین معھا، ومنھم المواطنین والمجتمع المدني

تكمن 	.المنتخبة، كناخبین أو مترشحینوھو النصّ الذي یحدد سبل مشاركة المواطنین في تحدید مجالس الجماعات المحلیة 
أو مراجعتھا فرصة مھمة أولاً، صیاغة ھاتھ القوانین :	لإدماج الفئات الھشة في جانبین مھمینأھمیة ھاتھ الأطر القانونیة 

یاغة یجدر التذكیر أن صفي الجانب الأول، .	ثانیاً، نصوصھا تقننّ نقاط إدماج الفئات الھشةلإدماج احتیاجات الفئات الھشة، 
لانتخابات المحلیة والجھویة، عملیة مرّت بعدید المتدخلین، وتوّجت تنقیح القانون الانتخابي لإدراج امجلة الجماعات المحلیة و

الفئات  احتیاجاتللمجتمع المدني صلب مجلس نواب الشعب، فتحت المجال لإدراج  وجلسات استماعباستشارات إقلیمیة عدة 
ي أن أي ھذا یعن.	لسیاسیینالھشة بدرجات متفاوتة، عن طریق مشاركتھم المباشرة أو بوساطة المجتمع المدني أو الفاعلین ا

نھا تجربة صیاغة ھذین النصین، وتحسّن ممراجعة مستقبلیة ممكنة للأطر القانونیة یجب أن تمرّ بمسار تشاركي یبني على 
شحة القائمات المترعلى سبیل المثال، تجربة التناصف الأفقي في .	آراء الفئات الھشة من أجل مقاربة شاملةلمزید إدماج 
.	تقبلیةواستدامتھ في انتخابات مس لبلدیة من أجل تعزیز تمثیلیة المرأة، تجربة وجب تقییمھا للتأكد من أثرھاللانتخابات ا

محاور اھتمام الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كفئات ھشة إدراج على مجلة الجماعات المحلیة تنصیص وتجربة 
أي أن .	يالقانون وأن ینعكس ھذا على مراجعات مستقبلیة للنص المقاربة من عدمھ،اللجان البلدیة، فرصة لتقییم أثر ھاتھ 

یمثل فرصة مھمة لمزید إدماج الفئات  ، فمراجعتھا عن طریق التنقیحھاتھ النصوص القانونیة، وإن كانت ساریة المفعول
	.الھشة شرط أن یرتكز ھذا على مساھمة فعالة لھاتھ الفئات وتقییم جیدّ لتطبیق الأطر القانونیة

 التنمیةو لاءم بعد ومقتضیات الدستور مجلة التھیئةالقوانین التي تؤثر على مسار اللامركزیة بطریقة مباشرة لكنھا لم تمن 
التخطیط العمراني على كافة المستویات الوطنیة والجھویة والمحلیة، لذا فھي لا تحدد ھاتھ المجلة أسس .	الترابیة والتعمیر

تختلف ھاتھ المجلة عن القانونین السابق ذكرھما في أنھا مازالت .	بل والھیاكل المركزیة دور الجماعات المحلیة،تنظمّ فقط 
ویمثلّ ھذا فرصة ھامة لحسن إدماج الفئات الھشة في قراءتھا وتحلیلھا وتقدیم .	مسودة لم یتم نقاشھا أو المصادقة علیھا بعد

وقد تمّ ھذا من خلال قراءات جندریة مختلفة .	ملاءمتھا والاحتیاجات المختلفة لھاتھ المجموعاتالمقترحات التي قد تزید من 
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جھویة وفئویة حولھا قد یحسّن من استجابتھا لواقع الفئات المختلفة لمسودة المجلة، إلا أن فتح المجال لاستشارات 
 ، كالأطر القانونیة التي تضبط الصلاحیات التيةمن القوانین ما یضبط مسار اللامركزیة بطرق غیر مباشر.	وخصوصیاتھا

، ثمار وغیرھاالاستالمیاه وتوفیر ووالصحة من قبل السلطة المركزیة، كالنقل والتربیة والتعلیم یمكن نقلھا من أو مشاركتھا 
لأطر القانونیة اوتأتي خصوصیة ھاتھ .	والتي یمكن أن تصبح ذاتیةً إن تم تنقیح مجلة الجماعات المحلیة والتنصیص على ذلك

إسداء الخدمة، مما یؤثر على فاعلیة إدماج الفئات الھشة یختلف باختلاف المتدخلین في في أن أثرھا على مسار اللامركزیة 
	.من عدمھ

	الاستحقاقات الانتخابیة

ً لإدماج  ذات العلاقة بمسار اللامركزیة، أي الانتخابات المحلیة والجھویة، تمثلّ الاستحقاقات الانتخابیة یاجات احتفرصا
	.	في نقاط مختلفة الفئات الھشة وتحلیلھا

باب كشروط لقبول والش )التناصف الأفقي والعمودي(	على تمثیلیة النساءالقانون الانتخابي على أبسط مستوى، یمثلّ تنصیص 
ار عض الفئات الھشة في مسلب، نقطة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كشرط للتمویل العموميالقائمات المترشحة، وتمثیلیة 

اسیة فالأثر المرجو منھ ھو زیادة التمثیلیة السیویستجیب ھذا التنصیص إلى التھمیش السیاسي بشكل مباشر، .	اللامركزیة
ویمكن لھذا التنصیص، عندما یؤدي إلى زیادة في التمثیلیة .	للفئات الھشة المھمشة ضمن مجال الجماعات المحلیة المنتخبة

ئات في ، أو إلى إدماج فعلي للفأن یؤدي بعدھا إلى سیاسات محلیة تستجیب إلى واقع ھاتھ الفئاتفئات المھمشة، السیاسیة لل
ن التوازن السیاسي داخل المجالس البلدیة یلعب دوراً ھاماً في تحقیق ھذا الأثر، ولا یمكن أبداً الاكتفاء إلا أ.	القرار المحلي

	.البلدیة كعامل محدد لإدماج حاجیات الفئات الھشة في القرار المحليبتمثیلیة الفئات الھشة في المجالس 

	.الفئات الھشة، كالشباب والنساء، في النقاش العام حول اللامركزیةتمثلّ الحملات الانتخابیة فرصة أیضاً لإدماج احتیاجات 
.	بة للواقعبین الأخیرة في كیفیة الاستجا ، والمقارنةحیز مھم لنقاش تطلعّات الناخبین ووعود المترشحین فالبرامج الانتخابیة

وجب توفرّ عوامل عدة لكي تظھر احتیاجات ھاتھ المجموعات في الوعود الانتخابیة للانتخابات ذات العلاقة بمسار 
لاحیات بصأولھا أن یعي المترشح، كحزب أو قائمة مترشحة وكأعضاء فیھا، .	اللامركزیة، وھي الانتخابات المحلیة والجھویة

احب الوعد صثانیاً، أن یكون .	ھیكل المترشّح لعضویة مجلسھ، كي لا تكون وعوده بعیدة عن الآلیات المتوفرة لدیھ إن فازال
أن یكون متمكناً من بلورة حلولاً لھا في إطار الصلاحیات المتوفرة الانتخابي واعیاً بخصوصیات الفئات الھشة المختلفة، و

ً  ویأتي ھذا الوعي بالأساس من.	لدیھ الثالث، فھو ضغط من أما العامل .	قدرة على جمع وتحلیل المعلومات، كما ذكرنا سابقا
وجود ھاتھ الفئات في الوعود الانتخابیة، كمساءلة الإعلام أو المجتمع المدني أو حضور ھاتھ الفئات في الاجتماعات أجل 

	.بین المترشحین المختلفین، وأن یصبح مجالاً للتنافس الانتخابیة وسؤالھم بشكل مباشر للمترشحین

ات البرامج الانتخابیة لا یؤدي إلى نتیجة حقیقیة دون مشاركة ھاتھ الفئترشّح الفئات الھشة للانتخابات أو تواجد احتیاجاتھا في 
إمكانیة تواجد من یمثلھم بشكل جید في المجالس الانتخابیة، وأن یصل من في الانتخابات كناخبین وناخبات، وھو ما یزید من 

وھذا یعني الحرص على توعیتھم بأھمیة المشاركة، والحرص على تسجیلھم في .	یعد بواقع أحسن لھم إلى مقاعد أخذ القرار
جعل منھم في السجل الانتخابي ی إن تسجیل الفئات الھشة.	الحرص على مشاركتھم في العملیة الانتخابیةالسجل الانتخابي، و

ً تأخذه الجھات السیاسیة المترشحة على محمل الجد، وتزید من فرص اھتمامھا بھ البرامج الانتخابیة  ً مھما ً انتخابیا رقما
ً على الفائزین بضرورة الاستجابة إلى .	الحملاتو تطبیق  الناخبین فيأما المشاركة في الانتخابات، فھي أولاً تضع ضغطا

تضع لبنة المساءلة الاجتماعیة، فالناخب معنيّ أكثر ، وثانیاً، )وإن كانت مسؤولیة آخذ القرار أمام المواطنین كافة(ود الوع
		.	بمساءلة من انتخب وساھم في وصولھ

	الممارسة السیاسیة على المستوى المحلي

ة بعد تحلیل احتیاجاتھم، عن طریق لجوء لإدماج الفئات الھشتعدّ الممارسة السیاسیة على المستوى المحلي الوسط الأھم 
وتختلف الممارسة السیاسیة في نقاط إدماجھا .	المتاحة لھا ضمن الإطار القانونيالجماعات المحلیة إلى الصلاحیات المختلفة 

كما أن .	ابممارسة صلاحیات خاصة بھاتھ الفئات، أو إدراج ھاتھ الفئات بطریقة أفقیة في كافة أعمالھلھاتھ الفئات، فھي إما 
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 ،الإدماج یتم إما عن طریق الاستجابة لواقع الفئات الھشة، أو تشریكھم في وصف ھذا الواقع ثم تصوّر الحلول المختلفة لھ
	.آلیات الدیمقراطیة التشاركیةأي عن طریق 

ریقة تسییر ط صلاحیات خاصة بالفئات الھشة وتستجیب لحاجیاتھا بشكل مباشر، إما فيتنصّ مجلة الجماعات المحلیة على 
 المجلة وتركیبة لجانھا، تنصّ  أولاً، وفي تنظیم عمل المجالس البلدیة .الجماعة المحلیة أو في البرامج التي یمكنھا أن تلجأ لھا

شؤون المرأة والأسرة، :	أن تشملھا، منھا ما یدمج الفئات الھشة بشكل مباشر، التاليمجالات وجب على اللجان القارة على 
والشؤون الاجتماعیة والشغل وفاقدي السند وحاملي باب والریاضة، المساواة وتكافؤ الفرص بین الجنسین، الطفولة والش

اعتراف واضح بأن ھاتھ الفئات ھي من ضمن إن التنصیص على أن تعنى لجان قارة بالمواضیع المذكورة ھو .	الإعاقة
نقائص النصّ عدم تنصیصھ على ضرورة اجتماع من .	اتھالاھتمامات القارة للمجلس البلدي، والتي یجب أن تنعكس في قرار

ھاتھ اللجان، أي ضرورة التداول في ھاتھ المواضیع، لكن التنصیص علیھا یعني ضرورة وجود لجان وأعضاء مجلس بلدي 
ھا الھشة، لأنتمثلّ ھاتھ اللجان نقطة إدماج ھامة للفئات 	.من مجالات عملھم ضمن الجماعة المحلیة الاھتمام بالفئات المذكورة

والتفاعل مع المتدخلین ذوي الخبرة، والاستماع للفئات الھشة، وتصوّر الحلول المختلفة، تفتح المجال لدراسة حاجیاتھا، 
	والدفع من أجلھا ضمن المجلس البلدي وآلیات عملھ، كالمیزانیة والتخطیط العمراني وتختلف الممارسة السیاسیة في .

لھاتھ اللجان، ویقاس ھذا عن طریق دوریة الاجتماعات والمواضیع التي تتطرق إلیھا البلدیات حسب الأھمیة التي تولیھا 
	.ومدى تأثیر تقاریرھا على قرارات المجلس البلدي

ففي مخططات 	.تنصّ المجلة على عدد منھابشكل مباشر بحاجیات الفئات الھشة، فأما في مجال صلاحیات البلدیة التي ترتبط 
الأخذ بعین الاعتبار زوایا عدة ذات علاقة بالفئات الھشة، منھا بعث الشباب ، ینصّ القانون على )106الفصل (المحلیة  التنمیة

ة الفقر مللمشاریع كحل لمشكلة البطالة، والمساواة وتكافؤ الفرص بین الجنسین كحلّ لتھمیش النساء، ودعم التشغیل ومقاو
للھشاشة بناءً على القدرة الجسدیة والذھنیة، والتوازن بین مناطق الجماعة  كحلّ للتھمیش الاقتصادي، ودعم ذوي الإعاقة كحلّ 

یع دعم المشارفي نفس الإطار، ھناك تنصیص على أن تحرص الجماعات المحلیة على .	المحلیة كحلّ للتھمیش الجغرافي
فصل ال"	(دماج المرأة الریفیة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیةان"التي تھدف إلى الاقتصادیة 

ً تصوّر لإدماج الفئات الھشة عن .	، أي تخصیص اعتمادات یمكن تتبعھا في میزانیة الجماعة المحلیة)109 وفي ھذا أیضا
تخصص الجماعات المحلیة أن لمجلة على أما في تصوّرھا للمیزانیة، تنصّ ا.	طریق القطاع الخاص وتشجیعھ على ذلك

مباشر  بشكل"	ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنین والأطفال والنساء من ضحایا العنف"اعتمادات تعنى بمساعدة 
یزانیات في وضع الموإن لم یكن ھذا أمراً إلزامیاً، فإن التنصیص القانوني على تضمین الفئات الھشة المذكورة .	)112الفصل (

راح بل وتضع المجلة مسؤولیة اقت.	المحلیة تأكید على إدماج الفئات الھشة ضمن الاھتمامات السیاسیة على المستوى المحلي
، على السلطة المركزیة، بین یدي الجماعات المحلیة، على أن یأتي ھذا نتیجة "دعم مقاومة الفقر ورعایة المعوزین"برامج 

كذلك، وإن لم یكن في ھذا إلزام للجماعات المحلیة، إلا أنھ اعتراف أنھا قادرة على جمع .	یة المتوفرةالمعطیات الإحصائ
ریح وصبشكل مباشر الإدماج التنصیص على إن 	.اقتراح الحلول على السلطة المركزیةالمعطیات المحلیة، ومسؤولة عن 

أو الجھوي بناءً على ما یتیحھ القانون صراحة، دون دي تقییم  عمل المجلس البلوإن لم یكن إلزامیاً، فھو أساس مھم ل
	.، وتختلف الممارسة السیاسیة حسب الجماعة المحلیةإدراج حلول الإدماججھد سابق للضغط من أجل 

اربة فقط، وھو ما تضمنھ المق الاقتصار على تلك النقاطالتنصیص الصریح على إدماج حاجیات الفئات الھشة لا یعني  إن
	التشاركیة لأخذ القرار على المستوى المحلي من أسس تسییر الجماعات المحلیة وإن اقتصر إن الدیمقراطیة التشاركیة .

صّ على فمجلة الجماعات المحلیة تن.	الدستور على التنصیص علیھا في أخذ القرارات المتعلقة بالتنمیة والتخطیط العمراني
	، )130الفصل (انیاتھا السنویة تلتزم بھا في إعداد میزوأنھا ، )1الفصل (تكز علیھ تسییر ھیاكل السلطة المحلیة ما یر أنھا
قسم الدیمقراطیة التشاركیة والحوكمة المفتوحة، والذي ناھیك عن ).	212الفصل (أنھا ما یجب أن تعتمده اللجان في عملھا و

الترابیة، وتفاعل الجماعات المحلیة مع المواطنین والمجتمع المدني بدءاً بتوفیر یوضّح طرق إعداد برامج التنمیة والتھیئة 
	التشارك في أخذ القرارالمعلومة وانتھاءً إلى  إلا أن الدیمقراطیة التشاركیة تضع المسؤولیة على المشاركین من خارج .

لذا، وجب الحذر من الاعتماد بشكل .	الجماعة المحلیة على الضغط من أجل إدماج حاجیاتھم المختلفة، ومنھم الفئات الھشة
لفئات خذ بعین الاعتبار تھمیش االأ، دون لإدماج الفئات الھشة التي تتیحھا آلیات الدیمقراطیة التشاركیة الفرصكلي على 

	.الھشة من العملیة السیاسیة بشكل عام
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بناء على خصوصیات عمل الجماعات المحلیة في إدماج النساء والشباب والفئات الھشة 
	المجموعات

لتي ا، مما ینعكس على السیاسات إدماج الفئات الھشة المختلفة في عمل الجماعات المحلیة یعتمد على خصوصیات الفئات
في .	، مما ینعكس على قدرة الجماعة المحلیة على انتھاج سیاسة ماوعلى خصوصیات الجماعات المحلیةوجب اعتمادھا، 

وصیات وجب التنویھ أن الآلیات تختلف وخص.	كل آلیة إدماج یتم اقتراحھا، سیتم توضیح مدى تأثرھا بخصوصیات الفئة الھشة
		.والجغرافیة توفر الإرادة السیاسیة والخصوصیات الدیمغرافیة والاقتصادیةالجماعة المحلیة، كمقدرتھا المالیة و

تأتي ھاتھ الآلیة كأول خطوة لإدماج حاجیات المجموعات الھشة وتحلیل مدى :	مؤشرات خاصة بالفئات الھشة وضع .1
	تأثرھا بالسیاسات المحلیة شمل اطعي یووصف تق وترتكز عملیة صیاغة المؤشرات على فھم عمیق للفئات الھشة.

ً في دوریة تحیینھا، .	مؤشرات الاختلاف المذكورة في القسم الأول  ویرتبط ذلككما أن أھمیة المؤشرات تكمن أیضا
قابلیة تشغیل شاب یقطن في وسط ریفي في عمل قار على سبیل المثال، مؤشر .	بمصادر جمع المعلومات المتعلقة بھا

یة، لذا وجب تحیینھ بدوریة تعكس التغییرات الاقتصادیة، على عكس مؤشر یتأثر كثیراً بالعوامل الاقتصاد أو شبھ قار
ً بتغییرات مجتمعیة تحدث یتعلق بالصحة النفسیة  للنساء في الأحیاء الحضریة المھمّشة، والذي قد یكون تغیرّه مقترنا
كما أن سیاق المؤشرات مھم جداً، أي تحلیل نتائج قیس المؤشرات وما تعنیھ في السیاق المحلي .	على مدى زمني أطول
	جھوي أو وطني من جھة أخرىمن جھة، وفي سیاق  والمؤشرات مھمة لإدماج الفئات في النقاش العام، ووضع .

بل وتوضع المؤشرات إما من ق .السیاسات، وحتى في تطبیقھا، لأنھا تسمح بقیس الأثر المرجو بطریقة دقیقة وعلمیة
ل الأفضالجماعات المحلیة، أو من قبل أطراف غیر حكومیة، كالمجتمع المدني أو الباحثین، أو بتعاون بینھا، وھذا ھو 

	.لضمان استمراریة ھاتھ الآلیة وتبني نتائجھا من قبل أكبر عدد من الأطراف
لیة طریقة تقنیة لإدماج الفئات الھشة في السیاسات العامة، تمثلّ ھاتھ الآ:	تحلیل السیاسات من منظور الفئات الھشة .2

 أو تطبیقي، أو میزانیة، أو قانونيكنص (فھي قراءة تقنیة لأداة سیاسة عامة .	سواء على المستوى الوطني أو المحلي
تحللّ مقترح  یع القوانینالقراءة الجندریة لمشارعلى سبیل المثال، .	، تقدّم نقداً ومقترح تعدیل بناءً على ھذا النقد)برنامج

التزام النص بتلبیة حاجیات ھاتھ الفئة ووعیھ بخصوصیاتھا، وتقدّم مقترحات  ، بالنظر إلىقانون ما من زاویة فئة النساء
تكمن أھمیة ھاتھ الآلیة في أنھا تربط المعرفة العمیقة والأكادیمیة بخصوصیات .	لجعل ھذا النص أكثر إدماجاً لھاتھ الفئة

	.، مما یزید من فرص تحسین ھاتھ السیاسات في الاستجابة لحاجیات ھاتھ المجموعاتلھشة بالسیاسات العامةالفئات ا
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 علمیة للدفع من أجل مزید إدماج الفئات الھشة، عن طریق حملات المناصرة مثلاً كما یمكن اعتماد ھاتھ الآلیة كقاعدة 
	.أو في النقاش العام

من یطمح في التأثیر علیھ، من آخذي الواقع ومن یعایش تمثل ھاتھ الآلیة حلقة الوصل بین 	:الآراء الاستشارات وسبر .3
وتتأثر ھاتھ الآلیة بمدى حسن التخطیط لھا، ومدى .	القرار أو مشاركین في الشأن العام كالمجتمع المدني أو الخبراء

ھمیش لى سبیل المثال، لا یمكن لاستشارة حول تع.	الفئات الھشة المختلفة، حسب خصوصیاتھاإمكانیة النفاذ إلیھا من قبل 
أن تنجح إن انتھجت الطرق التقلیدیة لإثارة النقاش حول الشأن العام، فھي بھذا تكرّس أسس  الشباب من الحیاة السیاسیة

وسائل ولذا، استشارة فئة الشباب یجب أن تستجیب لخصوصیات ھاتھ المجموعة، كأماكن تجمّعھم، .	بالأساس التھمیش
	واصلھم، والمفاھیم التي تھمّھم وتستھویھمت للنساء ربات المنازل في المناطق الریفیة، حیث لا یمكن الأمر مماثل .

.	الیومیة عاداتھنیصعب الولوج إلیھا لسوء اختیار التوقیت أو الیوم أو المكان، بما لا یتماشى واستشارتھم في جلسات 
شاركة تمكّن الفئات من المإن تمت بطریقة علمیة سلیمة جمع المعلومات ل	فعالةكذلك بالنسبة لسبر الآراء، وھو وسیلة 
ویمكن اللجوء لھاتھ الآلیة من قبل الجماعات المحلیة أو ھیاكل الدولة المركزیة  .دون أن یؤثر ذلك على نزاھة المخرجات

	.أو الأطراف غیر الحكومیة
إدراج حاجیات الفئات الھشة، والمتعلقة بالوعي بات التي تعطلّ تمكّن ھاتھ الآلیة من تجاوز العق:	بناء القدرات والمعرفة .4

ات تكمن أھمیة ھاتھ الآلیة في أنھا ذ.	أو الدفع من أجلھا وإدراك أھمیتھا، أو التقنیة المتعلقة بفھمھا وآلیات الاستجابة إلیھا
المتدخلین في الشأن رار، وكل ویشمل بناء القدرات المجموعات الھشة، وآخذي الق.	إن تمت بطریقة ناجعة أثر مستدام

لحسن صیاغة المطالب، ومن آلیات الدفاع  فبناء قدرات المجموعات الھشة یمكنھا من التمكن من عملیة أخذ القرار.	العام
، وكیفیة القیام بذلك عن طریق أما بناء قدرات آخذي القرار، فیساھم في رفع وعیھم بأھمیة إدراج الفئات الھشة.	عنھا

فبناء القدرات یزید من نجاعة ما یقومون براء أو منظمات المجتمع المدني، أما باقي المتدخلین، كالخ.	العامةالسیاسات 
ویجب أن یتم بناء القدرات بناءً على فھم دقیق لحاجیات  .بھ من أجل إدراج ھاتھ الفئات في السیاسات العامة، أو تقییمھ

	.ھنیةالمستفیدین وخصوصیاتھم، كالخلفیة العلمیة والم
المحلي،  على المستوى فتح النقاش العام لكافة مكونات المجتمع تطور ھام في عملیة أخذ القرارإن :	التمثیلیة الحقیقیة .5

ي إلا أن فتح النقاش لا یؤد .المشاركة التقلیدیة عن طریق الانتخاب أو المشاركة في الجلسات المفتوحةإما عن طریق 
لھذا 	.بالضرورة إلى مشاركة الجمیع في النقاش، وقد یعزز الانحیازات التقلیدیة الموجودة، ویعمّق تھمیش الفئات الھشة

أولى 	.آلیة إدماج الفئات الھشة في سبل المشاركة المختلفة ھي تعزیز المشاركة الحقیقیة، ویتم ھذا بسبل مختلفةالسبب، 
ویع طھو التأكد من علم الفئات الھشة بفرص المشاركة، ویتم ھذا ببناء القدرات المذكور سابقاً، ولكن أیضاً بتالخطوات 

شخاص ذوي للأفالإعلام بوجود جلسة مفتوحة یجب أن یصل .	سبل الإعلام بما یلائم خصوصیات الفئات الھشة المختلفة
ان مھما كوالإعلام بوجود جلسة یجب أن یصل للأشخاص .	الإعاقة باختلافھا، أي بمنتوج یتیح الوصول إلى المعلومة

	مكان نشاطھم أو سكناھم، كالمناطق الریفیة أو الحضریة المھمشة بلغة تثیر اھتمام الفئات والإعلام یجب أن یصل .
إلا أن الإعلام لیس الوسیلة الوحیدة للوصول إلى تمثیلیة .	لمعرفة العلمیةشخاص محدودي اكالشباب، أو مفھومة، كالأ

لمشاركة اتتصل ذات صلة مباشرة بالفئات الھشة، كأن یتم قیاس یمكن وضع معاییر نجاح الأنشطة المفتوحة .	حقیقیة
لیة المذكورة في الآؤشرات ویمكن أن یكون ھذا ذا صلة مباشرة بالم.	تمثیلیة المجموعات المختلفةبناءً على  ونجاعتھا
	.الأولى

المؤشرات والتحلیل اللازمین للدفع من أجل حلول واضحة وملائمة وھي آلیة یتم اللجوء إلیھا عند توفر :	المناصرة .6
یف طتكمن أھمیة المناصرة في أنھا تبني على وعي بالواقع وبالقدرة على تغییره، من قبل  .لخصوصیات الفئات الھشة

ً لھشاشتھا كفئةواسع من المتدخل ً رئیسیا ً الفئات الھشة، مما یخرجھا من التھمیش الذي قد یكون سببا 	.ین یشمل أیضا
یصبح الشباب العاطل عن العمل فاعلاً في حملات مناصرة من أجل فتح خط تمویل من البلدیة لمشاریع شبابیة فعندما 

عنصر فاعل یضغط من أجل تجاوب البلدیة یتحول من عنصر مھمّش وھش، إلى مثلاً، وھو ما یسمح بھ القانون، 
ة ترتكز والمناصر .، مما یعكس إدماجھ في العملیة السیاسیة، لیتم إدماجھ في السیاسات المحلیةوھشاشتھ كفاقد للشغل

وھي دلیل 	.سیاسة ماتمكّن من فھم عملیة أخذ القرار، ومن آلیات التواصل، ومن التشبیك بین كافة المتداخلین في على 
إن كانت الحملات من أجل سیاسات تستجیب إلى ھشاشتھم، وإن كانت نشأة  دماج الفئات الھشة في الفعل السیاسيعلى إ

والمناصرة لیست حكراً على الفاعلین غیر الحكومیین، فیمكن للجماعات .	حدود الفاعلین الحكومیینالمناصرة خارج 
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فئات فتعزّز مطالب ال ین على المستوى المركزي مثلاً،المحلیة أن تنخرط كذلك في حملات مماثلة للضغط على الفاعل
	.، مما یعزز من فرص الاستجابة إلیھاالھشة وإن لم تكن ضمن صلاحیاتھا

یبدو لوھلة أولى أن المجتمع المدني فاعل ممكن في إدماج الفئات الھشة، إلا أنھ یمكن أن :	المجتمع المدني كحاضنة .7
یمكن لمكونات المجتمع المدني أن تعمل في مجال إدماج الفئات .	ة بشكل مباشرأصبح حاضنة للفئات الھشیصبح آلیة إن 

	الھشة بأشكال مختلفة وباللجوء لآلیات مختلفة مذكورة أعلاه، كالتحلیل أو المناصرة أو بناء القدرات مكن إلا أنھ ی.
ھا، والتعامل سي لدفاعھا عن حاجیاتالأساللمجتمع المدني أن یصبح حاضنة سیاسیة للفئات الھشة المختلفة، فیوفر الھیكل 

ومن أدلة نجاح المجتمع المدني كحاضنة لفئة الشباب أن ساھم في تمثیلیتھا في المجالس .	مع التھمیش الذي قد تتعرض لھ
.	ادة، مختلفة عن الأرضیة الحزبیة المھمّشة للشباب عالبلدیة المنتخبة عن طریق توفیر أرضیة للمشاركة في الانتخابات

ویمكن للمجتمع المدني أن یكون حاضنة لآلیات التمكین الاقتصادیة، فیستجیب لخصوصیات النساء في المناطق الریفیة 
	.	مثلاً، مما یدّعم قدرتھن على إدماج احتیاجاتھن في السیاسات المحلیة

ً ومن أسس الممارسة أمراً بشفافیة والنزاھة یبدو حسن تسییر الجماعات المحلیة واعتماد معاییر ال قد:	الحوكمة .8 دیھیا
على سبیل المثال، لو تم .	إن توفرت آلیات أخرى مما ذكر أعلاهالسلیمة، إلا أن أثره على إدماج الفئات الھشة مباشر 

استناداً على ما تقترحھ مجلة الجماعات المحلیة، أي تداول في اللجان القارة یسمح بدعوة أخذ قرارات المجلس البلدي 
 مفتوحة للعموم كحضور الجلسات التمھیدیة، ونشر للتقاریر ین بالمجالات المختلفة، ومجالات اقتراحالمختصین والمھتم

قتصر وقدرة على الاعتراض لشفافیة القرارات، لاوالقرارات قبل التداول والتصویت علیھا من قبل المجلس البلدي، 
	ا والدفاع عن الحلولوالسیاسي فقط، أي فھم واقعھإدماج الفئات الھشة على العمل التقني  إلا أن تحدیات الحوكمة، .

عملیة أخذ القرار السلیمة أو غیاب النزاھة والفساد، یزید من صعوبة إدماج ھاتھ الفئات، كانعدام الشفافیة أو عدم اتباع 
	.خاصة وأنھا أكثر ھشاشة

ة الحقیقیة دون فالتمثیلی.	وجبت الإشارة إلى أن الآلیات متداخلة، ویبنى على بعضھا البعض لإدماج أفضل وأنجع للفئات الھشة
حوكمة لن تؤدي بالضرورة إلى قرارات تستجیب لواقع الفئات الھشة وتحسّن منھ، وكذلك ھو بناء القدرات دون رغبة في 

كما 	.یشیر إلى الحلول السلیمةس الأثر عن طریق المؤشرات، أو تحلیل تقني جید المناصرة، أو مناصرة دون قدرة على قی
	:مسار اللامركزیة، كما یقترح الجدول التاليأن الآلیات تختلف واختلاف نقاط إدماج ھاتھ الفئات في 

مسار 
إرساء 
	اللامركزیة

	نقاط الإدماج

	الآلیة

ت
ضع مؤشرا

و
ت	
تحلیل السیاسا

	

ت
الاستشارا

	

بناء 
ت
القدرا

التمثیلیة الحقیقیة	
	

صرة
المنا

	

المجتمع المدني
	

الحوكمة
	

الإطار 
القانوني
			X			X	X	X		صیاغة الأطر القانونیة	

						X	X	X	تقییم الأطر القانونیة
			X			X			تنقیح الأطر القانونیة

الاستحقاق 
الانتخابي
		X		X	X			X	الترشّح	

			X		X		X		الحملة الانتخابیة
					X			X	التصویت

الممارسة 
السیاسیة
	X		X		X	X	X	X	التسییر العام	

	X	X			X	X	X	X	التسییر الخاص بالفئات الھشة
	X	X		X	X	X		X	الدیمقراطیة التشاركیة
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	تعدد الفاعلین في مسار اللامركزیة فرصة لإدماج الفئات الھشة فیھ

تعدد الفاعلین، وھم حكومیون وغیر حكومیین، ومركزیون  التغیرّات السیاسیةاستمراریة مسار اللامركزیة رغم من أسباب 
، وھو ذات السبب الذي یجعل المجال المحلي فرصة حقیقیة لإدماج الفئات الھشة رغم التغیرّات السیاسیة ومحلیون

ن لضمان زن بین مختلف الفاعلیواللجوء إلى الآلیات المختلفة التي تم وصفھا سابقاً یجب أن یوا.	والاجتماعیة والاقتصادیة
	.	إدماج حقیقي ومستدام لحاجیات الفئة الھشة المختلفة في مسار اللامركزیة، على المستوى الوطني والمحلي

غرافي، عملھم الجمجال حسب  المؤثرین على إدماج الفئات الھشة في مسار اللامركزیة، تصنیف الفاعلین الحكومیین یمكن
	أو الإداري یعیة ، أو السلطة التشر)الحكومة والوزارات المختلفة(، كالسلطة التنفیذیة الحكومیین المركزیینفالفاعلین .

ً على توفیر القدرات المالیة ، عناصر محدّدة في )البرلمان( تحدید ملامح الأطر القانونیة أو تقییمھا وتعدیلھا، وتؤثر أیضا
	بالفئات الھشة تحقیق السیاسات المتعلقةواللوجستیة للجماعات المحلیة ل ماعات أما الفاعلین الحكومیین المحلیین، فھم الج.

ً ما یمثل ال تكمن و.	سلطة المركزیة على المستوى المحلي، كالولایات والمعتمدیاتالمحلیة ذات المجالس المنتخبة، وأیضا
ھشة لإدماج الفئات ال أھمیة تفاعل كافة الفاعلین المحلیین

على سبیل .	حلول شاملةھو القدرة على التكامل لإیجاد 
توفیر الرخص من قبل الولایة لا یمكن أن المثال، 

یستجیب بطریقة دقیقة للواقع المحلي دون تحلیل سلیم 
العاطلة عن العمل من قبل البلدیة، أو توفیر للفئات الھشة 

ذا ویتطلب ھ.	لمقومات نجاح النشاط الاقتصادي من قبلھا
	.	اتتنسیقاً وتكاملاً في ممارسة الصلاحی

أما الفاعلین غیر الحكومیین، ویقصد بھم كل فاعل لا 
یمارس نشاطھ عن طریق ھیاكل الدولة، فیمكن أیضاً 

	تصنیف نشاطھا على مستویین مختلفین  المستوى:
	الوطني والمستوى المحلي ولا یصف ھذا التصنیف .

، على سبیل المثال.	الفاعل بالضرورة، بل مجال تأثیره
من الجمعیات الوطنیة ما ینشط على مستوى محلي، عن 

المناصرة أو بناء القدرات على مستوى محلي، ومن الخبراء المحلیین، أي المتخصصین في واقع محلي ما، من طریق آلیات 
اعل ثنائي للوصول أیضاً إلى تفجب تحدید خارطة الفاعلین بدقة و.	یساھم في تحلیل سیاسات وطنیة ذات صلة بالفئات الھشة

لى المستوى وینخرط الفعل عالاتجاه بینھا، حیث یتكامل الفعل على المستوى الوطني وخصائص الفعل على المستوى المحلي، 
	.	المحلي في زخم وطني یدعّم أثره

على 	.ي والمحلي، ومع الفاعلین الحكومیین وغیر الحكومیینجوء لآلیات إدماج الفئات الھشة في المستویین، الوطناللیمكن 
التي تسھلّ ولوج التلامیذ للمؤسسات التربویة في المناطق الریفیة، ھو حلّ لفئة ھشة جداً، سبیل المثال، توفیر المسالك الریفیة 

ً من الف لى اعلین غیر الحكومیین عیأتي نتیجة تفاعل آخذي القرار على المستویین الوطني والمحلي، لذا، یتطلب ضغطا
 ً 	.	المستویین أیضا
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	مقترحات لحسن تطویع آلیات إدماج الفئات الھشة في مسار اللامركزیة

عدة، منھا المصادقة على مجلة الجماعات المحلیة وتنقیح القانون الانتخابي وتنظیم أول بمحطات مسار اللامركزیة  لقد مرّ 
یمكن الاستفادة من التجربة المستمرة إلى الآن من أجل مزید تطویع آلیات الإدماج لتحسین واقع الفئات  انتخابات بلدیة عامة،

	.الھشة

الحكومیین وغیر الحكومیین، من أجل تكامل الجھود التنسیق بین الفاعلین على المستویین المحلي والوطني،  -
وخاصة لإنجاح مشاركة الفئات الھشة في المحطة الانتخابیة القادمة، وھي الانتخابات الجھویة والانتخابات البلدیة 

	ومن أجل حسن صیاغة الأطر القانونیة المستقبلیة وخاصة مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر؛الثانیة، 
ة، سق في استعمال المفاھیم ذات الصلة بالفئات الھشلتناواتنسیق بین السلطة المحلیة والمركزیة لجمع المعلومات ال -

	وإمكانیة تحلیلھا؛ لضمان تناسق المعلومات	كتعریف الشباب والفقر والبطالة،
خاص بالفئات الھشة، وربطھ بعملیة إدماج ھاتھ الفئات في مسار اللامركزیة، عن الاستثمار في البحث العلمي ال -

	لإبداء الرأي في السیاسات العامة؛ لمجال للباحثینطریق تشجیع الفاعلین الحكومیین بفتح ا
فتح آفاق بحثھا عن حلول للفئات الھشة خارج ممارستھا التقلیدیة تعزیز قدرات الجماعات المحلیة المادیة والبشریة ل -

	لصلاحیاتھا الذاتیة الأساسیة؛
	؛والتفاعل مع الفئات الھشة بصفة دوریة وغیر مكلفة لحسن إدارة المعلوماتالتكنولوجیا  الاستثمار في -
یاسیة ، وجانبھا المحلي، أي الممارسة الس)الإطار القانوني والتمویل(تقییم تجربة السلطة المحلیة، في جانبھا الوطني  -

	.كس أثرھا على الفئات الھشةتعالمحلیة، من زاویة 
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